جواب سؤال من السودان حول العذر بالجهل فى الشرك 
وتكفير من لم يكفر القبورية 


السؤال: 
انا من السودان 

في بلادي هناك طائفتان الاكثر انتشارا وادعاءا انهم الطائفة الناجية 

الأولي طائفة المتصوفة وهم مشهور عنهم الاعمال الشركية كالسجود لمشايخهم 
ودعائهم بحجة انهم أقرب الا الله وانهم صالحين والذبح لغير الله يعني يأتون 
الشرك الأكبر.. 

وطائفة تسمي نفسها انصار السنة المحمدية يحاربون دائما شركيات المتصوفة 
.لكنهم يعذرون بالجهل وغيره من الأعذار في الشرك الأكبر ويقولون نكفر 
عملهم ولا نكفر أعيانهم الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.. 

وهنا أوضح لكم انا المتصوفه التي لدينا يقولون لا اله الا الله ويقرؤون القرآن 
ويجادلون حتي في شركياتهم بشبهات ما أنزل الله بها من سلطان 

وأنا قد علمت بما ورد من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم وشيوخ 
الإسلام انه لاعذر في الشرك الأكبر من جهة الإسم والحكم إطلاقا 

سؤالي ما حكم من لم يكفر المتصوفة الذين ذكرتهم في أول الكلام تعيينا مع العلم 
أنه يكفر عملهم ويقول هو من الشرك الأكبر ؟؟ 

فلدي صديقي يقول بكفرهم أيضا لانهم لا يكفرون المشرك تعيينا وهذا يعني انهم 
ما حققوا التوحيد وليسوا على ملة إبراهيم 


الجواب: 


سو اله و ىا اندلا بعل وكير ل ايه ا 

فإن تحرير جواب سؤالك باختصار سيتمحور حول ثلاث نقاط: 
تحرير محل النزاع. 

مذاهب أهل العلم. 

أصول المسألة وسبب الاختلاف. 


1- تحرير محل النزاع: 


محل النزاع هم أعيان أهل الغلو في المقابر - ممن ينتسب للإسلام - إلى درجة 
الوقوع في الشرك الأكبرء مع الإقرار بأن العبادة حق خالص لله وحده» وإنكارهم 
أن ما هم واقعون فيه شرك وصرف للعبادة لغير الله» ممن لم يتمكن من العلم 
بالحجة الرسالية الدالة على كون ما هم فيه من الشرك الأكبر. 

فجهلهم متعلق بدخول بعض الأعمال في مسمى العبادة» لا باستحقاق الله للعبادة 
وحده» كما هو حال مشركي العرب في الجاهلية. 

فخرج بذلك من لم يقر بوجوب إفراد الله بالعبادة» كالإسماعيلية والنصيرية 
والدروزء وهؤلاء كفار مرتدون على التعيين» لا يعذرون بجهل ولا تأويل. 

وخرج من تمكن من العلم بالحجة الرسالية فأعرض عنهاء فهذا لا يعذر بجهله. 
ويكفر على التعيين بذات قوله الشركي أو فعله الشركيء ويبقى النظر في تحرير 
ضابط التمكن من العلم. 


وخرج بذلك صورة سؤال الميت الدعاء لكونها من الشرك الأصغرء ولا يعرف 
في هذا خلاف بين أهل العلم» حتى ظهر قول لأحد متأخري أهل السنة وألحق ذلك 
بالشرك الأكبرء وتبعه بعض المعاصرين من أهل العلم» وهذا قول شاذ لا سلف 
لقائله فيه» إلا الظن بأن ابن تيمية قاله» وصريح أقواله بخلاف ذلك» وقد حررت 
ذلك في المؤلف '. 


هذا وقد وقع إجمال واشتباه في المراد بمصطلح "العذر بالجهل" حيث استعمله 
خصوم علماء الدعوة النجدية كابن جرجيس على معان فاسدة لا تمت بصلة 
لاستعمالات أهل العلم له في مختلف المكفرات كالشافعي وابن حزم وابن تيمية 
وغيرهم؛ وعليه فمرادي منه عند توضيح مختلف المذاهب فيما سيأتي هو اعتبار 
مانع الجهل الذي سببه عدم التمكن من العلم بالحجة الرسالية» فخرج بذلك من كان 
سبب جهله الإعراضء وما لا مدخل للعذر بالجهل فيه من المكفرات» مما تستلزم 
لزوما صريحا نقض أصل التصديق أو المحبة أو التعظيم أو القبول أو الانقيادء 
كمتابعة مدعي النبوة وسب الله عز وجل والاستهزاء الصريح بما هو معلوم من 


دينه. 


“ كتاب: الرد على كتاب تحرير قول ابن تيمية في حكم طلب الدعاء من الأموات للعنقري وبيان غلطه على ابن تيمية. 
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2- مذاهب أهل العلم: 


اختلف أهل العلم حول محل النزاع قديما وحديثاء ويرجع اختلافهم إلى إثبات اسم 
الإسلام لهم من عدمه؛ وإلى ضابط قيام الحجةء وهم في ذلك على أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: 

أنهم كفار على التعيين لكون الحجة في هذا الباب تبلغ بمجرد وجود القرآن بين 
ظهرانيهم وسماعهم بالرسول # وهو مذهب الصنعاني - في أول قوليه - 
والشوكاني وأبابطين وعبد الرحمن بن حسن وإسحاق بن عبد الرحمن وحامد 
الفقي وابن إبراهيم وابن باز والجبرين والفوزان والراجحي والطريفي وناصر 
الفهد وأحمد الخالدي وخالد المرضي الغامدي. 


المذهب الثاني: 

أصحابه يزيدون على قول أصحاب المذهب الأول: الاحتجاج بثبوت حجية الميثاق 
- وهي حجة فطرية عقلية عندهم -» ويبنون عليها تكفيرهم عينا ولو لم تبلغهم 
الحجة الرسالية» وهو مذهب عبد المجيد الشاذلي وصاحب "الجواب المفيد في 


حكم تارك التوحيد" ومدحت الفراج. 


المذهب الثالث: 
أن حكم المعين مشرك لا مسلم ولا كافر» وهو ظاهر قول مد بن عبد الوهاب 


وصرح به ابناه عبد الله وحسين وتلميذاه حمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز 


العنقري» وتبعهم عبد اللطيف بن عبد الرحمن» ومن المعاصرين حمود بن عقلاء 


المذهب الرابع: 

أنه مسلم ضالء ولا يحكم على عينه بالتكفير لوجود المانع» ولا فرق بين الشرك 
سافن المكقن التق كنار عله لتقم و التكفين وااو وو و ان 
حزم وابن العربي والذهبي والقاسمي والمعلمي وابن باديس والبشير الإبراهيمي 
والعفيفي والسعدي والعثيمين والبسام والعلوان. 


وهذا يدل على أن حكاية الإجماع بالإعذار في الشرك كما ورد عن ابن حزم في 
الفصل أو عدمه كما ورد عن القرافي وإسحاق بن عبد الرحمن لا يصح» وصرح 
وکرو الات ابن قيس فى را فل ر اة رما ج وصقيه ا شرك 
عبادة الأضرحة»؛ ولما جاء على تكفير المعين وخلوده في النار» حكى في ذلك 
خلافا مشهورا. 


وأما ما نسبه بعض المعاصرين لأبابطين من حكاية الإجماع على عدم العذر 
بالجهل» فسوء فهم لكلامه» حيث نسب مذهبه للجمهورء وإنما الذي حكى عليه 
الإجماع هو عدم اشتراط العناد لتكفير المعين في الشرك» وهذا حق» وقد بينت 
ذلك في كتاب "كشف الالتباس عن كثير من الناس عن مسألة العذر بالجهل في 
الشرك» تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الدوعة النجدية في مسألة 
العذر بالجهل في شرك العبادة» قراءة تحليلية لأقوال أهل العلم"» واختصرته إلى 
"كشف الالتباس عن مسألة العذر بالجهل في الشرك". 


واعلم أن الكثير من أصحاب هذه المذاهب ممن جاء من بعد ابن تيمية يزعم أنه 
على مذهبه!! إلا أبابطين فيصرح بمخالفته. 

وخطأ من أخطأ على ابن تيمية يرجع إلى عدم تفسير كلامه وفق أصوله»ء والغفلة 
عن بعض أقواله وأصوله»ء والظن أن مذهبه ومذهب علماء الدعوة النجدية واحدء 


فيفسرون أقواله على ضوئهاء وهذه طريقة غير سديدة» أيا كان مذهبه. 


وقد كتبت عصارة في تحرير مذهبه رحمه الله في مقالات جمعتها تحت عنوان 
"را لة رفع اأ أوة" 0 


هذا فيما يتعلق بالاسم وأما الحكم» ويتضمن الحكم على المعين بالوعيد في الآخرة 
وفق اصطلاح آهل العلم» أي إن كان يخلد في نار جهنم» ولا يقول بإثباته إلا 
أصحاب المذهب الأول وبعض أصحاب المذهب الثاني» ويصرح بنفيه أصحاب 
المذهب الثالث والرابع وبعض أصحاب المذهب الثاني. 


3- أصول المسألة وسبب الاختلاف: 


وهذه المسألة متفرعة على أصول عنها نشأ الخلاف» منها ما هو متعلق بأصول 
الاعتقاد ومنها ما هو متعلق بأصول الفقه» ومن بحث من طلبة العلم في هذه 
السؤال: 


7 مقالات: سلسلة رفع الغشاوة (تحرير مذهب ابن تيمية في العذر بالجهل في الشرك). 
https://www.noor-book.com/%DI%83%DESKAA%DSKA7%D8S%A8-‏ 
RDSRB3RDINS4RDESB3RDI84DI%87-DSRBIRDIRSIRDE8SRBI-‏ 
%DE8SRA7%DIS4%DESKBAKDESB4%DESA7%DI88%DI%87-1-pdf‏ 











أ- التكليف بالتوحيد هل هو واقع بحجة السمع فقط أم كذلك بحجة العقل قبل 
ورود السمع؟ 

ب هل يعذر بالجهل في أصول الدين؟ 

ت- دلالة العام على الأحوال: هل تستلزم العموم فيها أم أنها مطلقة فيها؟ 

ث- مسألة التحسين والتقبيح العقلي» إذ القول بإثبات اسم المشرك قبل بلوغ 
الحجة فرع عنها. 

ج- مسألة الاشتقاق» إذ القول بأن من تلبس بالشرك سمي مشركا فرع عنها. 


وبيان ذلك: 
أ- التكليف بالتوحيد هل هو واقع بحجة السمع فقط أم كذلك بحجة العقل 
قبل ورود السمع؟ 


ومعنى ذلك: هل الحكم التكليفي بالإيجاب والتحريم المتعلق بمسائل التوحيد 
والشرك موقوف على دليل الوحي» جملة وتفصيلا؟ أم يكون ذلك أيضا بحجة 
العقل قبل نزول الوحي؟ 

O O OTT‏ هاف الوا ع مشر لد تكن برق لفل 
دالحكة ا التي كر هان ل اف ,وان فز فت ٠ت‏ اهر 
وقق المواصفات المسطرة في كتب الفقه) غير مكلف بتلك المسائل؛ إذ لا تكليف 
إلا بالوحي» ومن كان كذلك لم تثبت في حقه الأسماء الشرعية من كافر ومشرك؛ 
لأن حقيقة التكفير - الذي هو حكم شرعي - هو مخالفة الوحي فيما تكون مخالفته 
كفرا وشركا. 


وأما على القول بأن حجة العقل يقع بها التكليف قبل مجيء الوحيء فيترتب عليه 
التكليف بما سبق» ويثبت في حق المخالف اسمي الكافر والمشرك. 

والقول بأنه لا تكليف إلا بوحي» بما في ذلك مسائل التوحيد والشرك» وأن الإيجاب 
والتحريم لا يكون إلا بالوحي» هو قول أهل السنة» وحكى عليه اتفاق السلف كل 
من السجزي واللالكائي والهروي وابن تيمية. 

والقول بأن التكليف في بعض المسائل - ومنها التوحيد ‏ يقع بالعقل قبل مجيء 
الوحي» وأن الإيجاب والتحريم يكون فيها بالعقل أيضاء هو صريح قول المعتزلة 
ومسطر في كتبهم» ومما بقي من الاعتزال في عقيدة الأشاعرة» وزلٌ بعض أهل 


وأما عن آية حجية الميثاق [الأعراف:173-172] فلارتباطها بهذا الأصل 
العقدي نجد من فسرها ممن سبق يفسرها على ضوء أصله العقدي» ولذا حملها 
أهل السنة على أصلهم: 

فنجد ابن قتيبة رحمه الله - خطيب أهل السنة ‏ في كتابه "تأويل مختلف الحديث" 
قال عنها: "وَلَيْسَ الْإقْرَارُ الْأوّلُ مما يَمَعْ به حم أؤ عَلَيْهِ ثوا" ص201-200ء 
ونجد ابن القيم في كتابه "الروح" يفسرها على معنى: الفطرة وتذكير الرسل بما 
فيهاء واستدل على ذلك بعشرة أوجهء وكلامه في كتاب الروح يدفع تحريف 
صاحب "الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد" لمذهبه» ونجد الشنقيطي يصرح 


* مقالة: اتفاق السلف على أن التكليف الشرعي بإيجاب معرفة الله وعبادته حاصل بالسمع لا بالعقل. 
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في أضواء البيان مرارا في سياق تفسيره للآية بإبطال حجية العقل استقلالا عن 
الوحي. 

ولما تعلق بعض المعاصرين وأولهم صاحب "الجواب المفيد" ‏ وتبعه من تبعه - 
بقول من زل من أهل السنة وقال بقول المعتزلة بالتكليف في التوحيد بالعقل» فسر 
آية حجية الميثاق على ضوء ذلك» وجعل الفطرة والعقل حجة مستقلة عن الوحي 
في التوحيد؟!! 

وبهذا تبين مجانبة المذهب الثاني للصواب. 


وأما عن الاختلاف في ضابط الحجة الرساليةء أي بأي شيء تقوم: 

فاعلم أن قول أصحاب المذهب الثالث موافق لقول أصحاب المذهب الرابعء 
ومخالف لقول أصحاب المذهب الأول» وهذا يعني أن قول متقدمي علماء الدعوة 
النجدية مختلف في الجملة عن قول متوسطيهم ومتأخريهم» وليس هذه المسألة 
الوحيدة التي اختلفت فيها أقوالهم» وقد جمعت العديد منها في كشف الالتباس. 

وأن قول أصحاب المذهب الأول مردودء فقولهم يتنزل على من لم يثبت له حكم 
الإسلام الظاهر من الكفار الأصليين» وهؤلاء منكرون لاستحقاق الله للعبادة وحده 
ولكون مد بن عبد الله رسول الله للإنس كافة عربهم وعجمهم وخاتم النبيين» 
بخلاف محل النزاع» وضلال محل النزاع متعلق بأفراد العبادة» ما الذي يدخل 
منها في مسمى العبادة وما الذي لا يدخل» وتعلم جميع أفراد العبادة - من حيث 
الأصل ‏ ليس فرض عين على كل مسلمء فأمكن دخول الجهل في هذاء وهذا 
يحتاج لبيان العلماء» فإن الله عز وجل كما قال عن كتابه إهذا بيان للناس) 
ولرسوله # إلتبين للناس ما رل إليهم)» قد قال للعلماء إلتبيّنته للناس)» وكما 
يحتاج العجمي إلى ترجمان ليفهم ما في القرآن» فالعربي الذي دخلت على لسانه 


العجمة يحتاج إلى بيان» وخلفاء الرسول 4 في البيان هم العلماءء قال ٠#‏ "العلماء 
ورثة الأنبياء"» وتعريف جزئي الجملة يفيد الحصر »> فانحصر البيان الذي تقوم به 
الحجة فيهم, وقول علي رضي الله عنه: "لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته" 
يتضمن إشارة لهذا المعنى» وقد صرح به عبد اللطيف بن عبد الرحمن» ولا يخرج 


عن هذا إلا من أدرك ما في القرآن من معاني بمفرده. 


واعلم أن محل النزاع غير محصور في المقيم ببادية بعيدة وحديث العهد بالإسلام» 
كما هو قول أبي العلا الراشد - وله ميول إلى أصحاب المذهب الثاني - وينسب 
ذلك لابن تيمية وعلماء الدعوة النجدية» فهذا لا يقول به أحد منهم» فإن ابن تيمية 
طرد ذلك في كل بلد جهل» مما ذكره المقيمين في الأمصار الكبيرة التي فشى فيها 
الجهل بعد تسلط الفاطميين و التتار عليها لمدد طويلة» وضابطها ما كان منها 
مظنة لفشو الجهل» وإليه أشار السيوطي» وصرح عبد اللطيف أن المقيم ببادية 
بعيدة وحديث العهد بالإسلام ما هي إلا أمثلة» ويشهد لهذا أن بعض الفقهاء يضيف 
إليهما المقيم بدار حرب. 


وأما عن ضابط شيوع الحجة الرسالية في مكان ماء التي يُحكم بوجوده بالتمكن من 
العلم بالحجة بهاء والتي يكفر عندها المعرض بمخالفتها ولو بقي على جهله 
لتقصيره» فقد أوضحته من كلام أهل العلم من مفسرين وفقهاء في كتاب كشف 
الالتباس. 


ب - هل يعذر بالجهل في أصول الدين؟ 


أصل القول بنفي العذر بالجهل في أصول الدين نشأ على يدي المعتزلة ثم تسرب 
إلى الكثير من فقهاء المذاهب الأربعة ممن لم ينتبه إلى أصل هذا القول» كما نبه 
حيث اعتبر المعتزلة إثبات وجود الصانع - وكذا ما يجب له من الصفات - من 
العلم النظري لا الضروريء وذلك لعدم إثباتهم لحقيقة الفطرة؛ ومن تم أوجبوا 
النظر العقلي الكلامي» وجعلوا أدلته قطعية يقينية» لا يعذر الجاهل بجهله بها ولا 
المخطئ فيهاء ورتبوا على ذلك عدم تصحيح إيمان المقلد» ومعناه أصحاب الإيمان 
الفطري من عوام المسلمين؛ وهذا القول من بقايا الاعتزال في عقيدة أبي الحسن 
الأشعري» كما صرح به السمناني أحد أصحاب الباقلاني» وبناء عليه صرح 
الجويني والسنوني بكفر عوام المسلمين ممن لا معرفة لهم بالأدلة الكلامية بوجود 
الرب سبحانه؛ فهذا هو أصل قول من قال من متكلمة الأصوليين بنفي الإعذار 
بالجهل مطلقا في أصول الدين» ومن جملة ذلك قول القرافي في شرح تنقيح 
الفصول: "ولذلك لم يعذره الله بالجهل في أصول الدين إجماعاً" اه الذي تعلق به 
بعض المعاصرين من أهل السنة في حكابة الإجماع غفلة منهم عن الجذور 
الكلامية لهذا القول» ونحوه قوله في كتابه الفروق: "إن التكليف بالتوحيد وعدم 
العذر بالجهل فيه من باب تكليف ما لا يطاق" اه!! 


أقوالهم وتصرفاتهم كثيرة» وممن تتبع الكثير منها وألف في إثبات هذا ابن حزم في 


الفصلء وابن تيمية في الكيلانية والماردينية» وقد نبها على الجذور الكلامية لقول 
المخالف» وثمة أقوال أخرى لأئمة أهل السنة والحديث لم يذكرانهاء جمعتها في 
مقالة في الرد على الحدادية [إص3-2 و9-8] *. 


وكل هذا جاء في سياق الحديث عن صفات الله والشرائع المتواترة لا عن شرك 
العبادة» فجاء طائفة من متأخري أهل السنة» ووضعوا رجلا عند هؤلاء ورجلا 
عند هؤلاءء» فأثبتوا الإعذار بالجهل في الصفات في الجملة خلافا للمعتزلة» وإن 
اختلفوا في حكم أعيان الجهميةء ونفوا الإعذار بالجهل في شرك العبادة بحجة أن 
ذلك من أصول الدين» وكأن إثبات الصفات لله جل وعلا ليس من أصول الدين» 
وهذا خلاف ما صرح به عدد من أئمة أهل الحديث والسنة كأبي حاتم وأبي زرعة 
الرازيين كعثمان الدارمي وأبي القسم الأصبهاني وأبي عثمان الصابوني. 

وإذا رجعنا إلى تقريرات وتأصيلات وتصرفات ابن تيمية وجدناه لا يفرق بين 
هذين الأصلين في الإعذار بالجهل ما لم تتحقق شروط التكفير وتنتفي موانعه. 


بوک هذا مو قف اليلق من رو الت من ال رة وقد إمقلات دوم اليصدنة 
كما صرح ابن المديني» وفيهم حفاظ كبارء حيث قبلوا مروياتهم بما في ذلك في 
الصحيحين» رغم قولهم بأن الإنسان يخلق فعل نفسه»ء وهذا شرك في الربوبية؛ 
وقد كفر السلف بعضهم» إلا أنهم لم يطلقوا القول بتكفير جميعهم» إذ الإجماع قائم 
على أن الحديث الشريف لا يُتحمّل من كافر. 


* مقالة: بيان فساد أقول فهم الحدادية عن السلف... 
https://ia904502.us.archive.org/15/items/20211003 1-0‏ 
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وبهذا يتبين خطأ من اعتمد هذه الحجة من أصحاب المذاهب الثلاثة ‏ لا كلهم - 
كإسحاق بن عبد الرحمن ومن تبعه من المعاصرين» ونسب هذا لمحمد بن عبد 
الوهاب» وهو خطأ في الفهم عليه» ومعارض بما ذكره أبناؤه وشيخه عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن وابن سحمانء هذا وإن كان مذهب تمد بن عبد الوهاب مغايرا 
لأصحاب المذهب الرابع» لا كما حسب الكثير من المعاصرين أنه موافق لهم, ولا 
كما حسب آخرون أنه على المذهب الأول» وقد بينت ذلك في كشف الالتباس. 


فيها؟ 


وذلك أن نصوص التكفير والحكم بالإشراك في الكتاب والسنة عامتها إلا ما ندر 
جاء بأحد صيغ العموم» والمراد بالأحوال ههنا: الاختيار والإكراه والعمد والخطأ 
والعلم والجهل والتأويل. 

وقد اختلف الأصوليون في ذلك» فذهب جمهور متكلمة الأصوليين إلى أن العام 
يستلزم العموم في الأحوال» وعليه فإن العموم يشمل الأحوال كما يشمل 
الأشخاص» ولا يستثنى شيء من ذلك إلا بدليل يخصص ذلك العموم» ويسمون 
هذا بالعموم اللفظي» وعليه قال أصحاب المذاهب الثلاثة الأولى؛ أن نصوص 
نصوص تسمية من أشرك بالكفار والمشركين نصوص عامة» فدخل في عمومها 
محل النزاع» وشمل هذا الحكم حالة الجهلء لدلالة العام المستلزم للعموم في 
الأحوال» ولا مخصص لذلك» فبقي الدليل على عمومهء وبهذا المعنى احتج 
أبابطين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الرحمن. 


وذهب بعض المحققين - ومنهم ابن تيمية - إلى أن العام لا يستلزم العموم في 
iS e e‏ إلا من 
ويسمي أصحاب هذا المذهب من الأصوليين هذا العموم بالعموم المطلق» 

كانت عامة نصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق واللعن جاءت بصيغ 
العموم» والعمومات عنده مطلقة في الأحوال»ء نجد ابن تيمية ينعت تلك الأحكام 
بالمطلقة. » فيقول : الوعد المطلق. والوعيد المطلق» والتكفير المطلق. والتفسيق 
المطلق» واللعن المطلق» ويقرر أن هذه الأحكام المطلقة لا يستلزم لحوقها 
بالمعين» وذلك لأنه لا يظهر حكم نصوصها العامة في الأشخاصء إلا من تحققت 
فيه شروط ذلك وانتفت عنه موانعه» فيلحق الحكم عينه» وهذا بحسب أحوال 
الشخص المعين» وفقا للنصوص الأخرى التي جاءت لبيان حكم المعين في 
مختلف الأحوال؛ ومتى دل الدليل على شرطية شرط ما أو مانعية مانع ماء لا نجد 
ابن تيمية يفرق عند اعتباره لها بين محل النزاع وبين سائر المكفرات» كما هو 
واضح في حكمه في القلندرية وفي رافضة زمانه وفي البكري وفي الأخنائي 
وغيرهم» حيث نجده قد حرر تأصيل ذلك حول الصفات والشرائع المتواترة في 
الكيلانيةء ويحيل عليها عند حديثه عن محل النزاع» ويحتج بنفس الأدلة المذكورة 
تكفير المشركين» SS‏ لامو اب ريد 
موقوفا على تحقق الشروط وانتفاء الموانع» الراجعة إلى الأحوال» والتي تخلتف 


من شخص إلى شخص» ومن طائفة إلى أخرى. 


فإن قال قائل المسألة إذا فيها خلاف معتبرء فالجواب: لاء فإن ابن تيمية يذهب إلى 
أن القول الأول "لا يوجد", أي لا وجود له في لسان العرب» وينسب مذهبه إلى 
أئمة السلف قاطبة» ويعتبر اضطراب طوائف أهل القبلة من وعيدية ومرجئة في 
حكم أهل الكبائر دون الشرك في نصوص الوحي» واضطراب أتباع الأئمة ‏ الذي 
حكاه السجزي ‏ في فهم كلام أئمتهم في تكفيرهم لأصحاب البدع المكفرة» راجع 
إلى عدم تحرير دلالة العموم في الأحوال» وقد ذكرت في كشف الالتباس ما يشهد 
لصحة تقريره. 

ومن ذلك أن من فروع القول بأن العام مستلزم للعموم في الأحوال» دعوى أن 
أكثر عمومات القرآن مخصوصة. وعليه فدلالتها ظنية!! وهذا متعلق بما هو أكثر 
أنواع نصوص الوحيء بينما نجد ابن تيمية وابن القيم يبطلان هذا القولء 
ويصرحان بأن أكثر عمومات القرآن محفوظة. وذلك أن أكثر المخصصات 
المدعاة متعلقة بالأحوال لا بالأشخاصء فعليه فهي ليست بمخصصء وإنما هي 
متعلقة ببيان الشروط والموانع عندهماء ولم يتفطن الكثير من المعاصرين إلى 
أصل هذا الخلاف» وغير ذلك من اللوازم الدالة على فساد هذا القول قد أوضحتها 
بفضل الله في كشف الالتباس. 

وبهذا يتبين خطأ أصحاب المذاهب الثلاثة الأولى» لاعتماد جميعهم على دلالة 
العموم اللفظيء مع التنبيه على أن الكثير من المعاصرين ممن لا يعذر بالجهل في 
الشرك وممن يعذر في غفلة تامة عن دلالة العام على الأحوال وعلاقتها بعمومات 
نصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق واللعن. 


ث - مسألة التحسين والتقبيح العقلي: 


اكلم اق اهت ال ف ا لفن ر ا الى كدقف 

مذهب المعتزلة: أن العقل يدرك حسن وقبح بعض الأفعال - كحسن الصدق 
والعدل وقبح الكذب والظلم - قبل ورود الشرع» وأنه يترتب على ذلك التكليف 
الشرعي من إيجاب وتحريم والأسماء الشرعية باتفاقهم» والوعيد على المخالف. 
غلن لفقلا که و كر اكام العا ال الع لي ي قمر و اهار 
الزمحشري المعتزلي في كشافه عدم ترتب الوعيد على المخالف» وهو غير القول 
المشهور عنهم» وهو قول جمهورهم» وهذا الخلاف بينهم لا يذكره المخالفون لهم» 


ويصورون أنها اتفاقية بينهم» فتنبه. 


الفحفين :و التقريد قن عون ا مل لعل م ال 


مذهب أهل السنة: وسط بين ذلكء فهم يقرون بإدراك العقل لحسن وقبح بعض 
الأفعال قبل ورود الشرعء وينفون ترتب التكليف الشرعي على ذلكء ‏ إذ التكليف 
عندهم موقوف على الوحي ‏ فضلا عن ترتب الوعيد على المخالف. 

ومن أعظم من فصّل في مذهب أهل السنة واستدل له شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وكان من جملة ما قاله في سياق الرد على المعتزلة والأشاعرة: 

"فصل: وَقَدْ فَرَّقَ الله بَيْنَ مَا قَبْلَ الرَسَالَة وَمَا بَعْدَهَا في أَمْمَاءَ وَأَحْكَام وَجَمَعَ 
بَيْنَهُمَا في أَسْمَاءَ وَأَحْكَامِ وَذَلِكَ حُجَّةٌ على الطَائِفتَْنِ: عَلَى مَنْ قال: إِنَّ الْأفْعَالَ 
َيْسَ فيها حَسَنٌ وَقَبِيحٌ. وَمَنْ قال: إِنّهُمْ يَسْتَحِقُونَ الْعَدَاب عَلَى الْقَولَيْنِ. أمّا الْأَوَلُ 


إنَهُ سَمّاهُمْ ظَالِمِينَ وَطَاغِينَ وَمُفْسِدِينَ لِقَولِهِ (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَؤْنَ إِنَّهُ طعَى) 
وَقَوْلِهِ وَإِذْ تادى رَبك مُوستى أن انت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتَُونَ)) 
وَقَوْلِهِ (إنَّ فِرْعَؤْنَ علا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِف طائِقَةَ مِنْهُمْ يُدْبَحُ 
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِْيي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ]» فَأَخْبَرَ أَنَهُ ظَالِمٌ وَطَاغ وَمُفْسِدُ 
هُوَ وَقَوْمُهُ وَهَذهِ أَمْمَاءُ ذَمَ الْأَفْعَالِ وَالدُمُ إِنَمَا يَكُونُ في الْأَفْعَالِ الميّتة الْقبيحةء 
فَدَلَ ذلك عَلَى أنَّ الأفعال تكون قَبِيحَةَ مَدْمُومَةَ قَبْنَ مَجِيءٍ الرَسُولٍ إِلَيْهِمْ لا 
يَسمْتَحِقُونَ الْعَدَابٍ إلا بَعْدَ إِنْيَانِ الرَسُولِ إِلَيْهِمْ؛ لِقَوْلِهِ (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ 
رَسُولَا). وَكَذَلِكَ أَخْبَّرَ عَنْ هود أَنَهُ قال لِقَوْمِهِ (اغْبُدذوا الله مَا لَكُمْ ماله غَيْرُهُ إنْ 
نتم الا مُفتَرُونَ)» فَجَعَلَهُمْ مُفْترِينَ قبل أنْ يَحْكُمَ بكم بُخَالِفُوتهُ لِكَوْنِهِمْ جَعَلُوا مَعَ 
اله إِلَهَا آخَرَ قاسم المُثنرك بت قَبْلَ الرَسَالَة» فَإِنَهُ يُشْرِكَ بِرَبَهِ وَيَعْدِلُ به وَيَجْعَلَ 
مَعَهُ آلهة أخْرَى وَيَجْعَلُ لَه أَنْدَادَا قَبْلَ الرَسُولٍ وَيُنْبِتْ أن هذه الْأَمْمَاءَ مُقَدَمْ 
عَلَيْهاء وَكَذَلِكَ امم الْجَهْلِ وَالْجَاهِلِيَّة يُقَالُ: جَاهِلِيّةَ وَجَاهِلَا قَبْلَ مَحِيءٍ الرّسُول وَأَمًا 
التَعْذِيبْ فلا. وَالتَوَلَي عن الطَاعة كَقَوْلِهِ فلا صَدّق ولا صلّى * وَلكِنْ كدب 
وَتَوَلَى)» فَهَدَا لا يَكُونُ إلا بَعْدَ الرّسُولء مل قله عَنْ فِزْعَؤنَ (ِفَكَدبَ وَعَصَى)» 
كَانَ هَذَا بَعْدَ مَجيءِ الرّسُولٍ إِلَيْهِ كَمَا قال تَعَالَىفَأرَاهُ اليه الْكُبْرَى * فَكَذَّبَ 
وَعَصّى]» وَقَالَ (فَعصّى فِرْعَوْنْ الرَّسُولَ)" الفتاوى 38/20. 

ففي هذا السياق قرر ابن تيمية ثبوت اسم المشرك قبل مجيء الرسالة؛ وعلى قوله 
هذا بنى طائفة من المعاصرين من أصحاب المذاهب الثلاثة الأولى قولهم» إلا أنهم 
لم يفهموا قوله» لعدم معرفتهم بدقائق مذاهب المتكلمين» وكلام ابن تيمية جاء في 
سياق الرد عليهم» فخلطوا الحابل بالنابل» إذ مراده ‏ في هذا السياق ‏ باسم المشرك 
حقيقته اللغوية الدالة على قبحه وذمه عقلا لا شرعاء إذ السياق متعلق بالتقبيح 
العقلي» وقبل مجيء الرسالة» بينما حمله هؤلاء على الذم الشرعي وأرادوا به 


حقيقته الشرعية؛ وهذا تفسير منهم لكلام ابن تيمية بنظارة اعتزالية من حيث لا 
يشعرونء إذ الذم الشرعي والحقائق الشرعية من جملة الأحكام الشرعية» موقوفة 
على مجيء الوحي عند ابن تيمية وباتفاق أهل السنةء خلافا للمعتزلةء فكيف يقال 
بأنه أراد بذلك باسم المشرك ههنا حقيقته الشرعية قبل مجيء الرسالة لتقبيح العقل 
له؟!! هذا عين قول المعتزلة. 

ومما أوقع هؤلاء في هذه الهفوة الكبيرة» ظنهم أن من لم يرتب الوعيد قبل مجيء 
الرسالة فقد برئ من قول المعتزلة وسلم من شائبته» وغفل هؤلاء أن ذلك محل 
اختلاف بين المعتزلةء وأن الذي اتفقوا عليه هو ترتيب الأحكام التكليفية والأسماء 
الشرعية على التقبيح العقلي» وهو عين ما وقع فيه هؤلاء» وحملوا عليه كلام ابن 


تيمية» وهذا تحريف منهم لتقريراته من حيث لا يشعرون. 


ويؤكد ما أوضحته أن ابن تيمية لا يرى تعارضا بين تسمية محل النزاع بالمشرك 
بحقيقته اللغوية» تقبيحا وذما عقليا لفعله» وبين تسميته بالمسلم» وشواهد هذا كثيرة 
وأكتفي بنقل أقواها واختصار ما سواه: 

ففي كتاب الرد على الإخنائي» نجد ابن تيمية عند حديثه على الأخنائي وأشباهه 
قال فيهم مرة: "والمقصود أن ما سنه لأمته نوع غير النوع الذي يقصده أهل البدع 
من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين» فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع 
من الدعاء لهم والاستغفار بل لأجل دعائهم والدعاء بهم والاستشفاع بهم» فيتخذون 
قبورهم مساجد وأوثانًا وعيدًا يجتمعون فيه. وهذا كله مما نهى عنه رسول الله 
يه في الأحاديث الصحيحة»ء فكيف يشبه ما نهى عنه وحرمه بما سنّه وفعله؟ وهذا 
الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس الغلط فيه من خصائصه» ونحن 
نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل فيه كما أمر الله تعالى» فإنه أمر بالقسط على 


أعدائنا الكفار فقالكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على 
أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)» فكيف بإخواننا المسلمين والمسلمون 
إخوة, والله يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر إخواننا المسلمين" ص242 [ت: 
العنزي] / ص92-91 [ت: الزهوي]. 

وقال فيهم أخرى: "فمن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلّم ولم يستحلّ أن يخالفه ويتبع غيره فهو مخطئ مذموم على عيبه له بإجماع 
المسلمين» فكيف إذا كان يدعو إلى ما يفضي إلى الشرك العظيم» من دعاء غير 
الله» واتخاذهم أوثاناء والحج إلى غير بيت الله» لا سيما مع تفصيل الحج إليها على 
حج بيت الله» أو تسويته به» أو جعله قريبا منه» فهؤلاء المشركون والمفترون 
مثل هذا المعترض وأمثاله المستحقين للجهاد» وبيان ما دعوا إليه من الضلال 
والفساد» وما نهوا عنه من الهدى والرشادء ولتكون كلمة الله هي العلياء ويكون 
الدين كله لله" ص480[ت: العنزي] / ص218 [ت: الزهوي]. 

وس داك ا ا اعدو فى ا 
مرة في الدعاء الشركي ومرة في الشفاعة الشركية ومرة في عبادة الوسائط 
لتقربهم إلى الله زلفى ب"أهل البدع من المسلمين"» وب"مبتدعة هذه الأمة". 
وب"جهال هذه الأمة وضلالهم"» وب"ضلال أهل القبلة"» وتجد ذلك في التوسل 
والوسيلة إانظر: مجموع الفتاوى 150-149/1 و160-159 و332]» 
واقتضاء الصراط المستقيم 360-359/2 [ت: ناصر العقل]» ومجموع الفتاوى 
7 وغير ذلك من الشواهد التي بينتها في كشف الالتباس» وأختم بما قاله 
بعد أن ذكر أن من أطاع الشيطان في معصية الله صار فيه من الشرك بالشيطان 
بقدر ذلك» وأن هذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر: "وَأما إن اتخذ 


الإنْسَان مَا يهواه إِلَّهَا من دون الله وأحبه كحب الله فَهَدَا شرك أكبرء والدرجات في 


ذلك مُتَقَاوِتََ وَكثير من النّاس يكون مَعَه من الإِيمَان بالل وتوحيده مَا ينجيه من 
عَذاب الله وَهُوَ يَقع في كثير من هذه الْأَنْوَاع وَلَا يعلم أَنْهَا شرك بل لا يعلم أن 
الله حرمها ولم تبلغه في ذلك رِسالّة من عند الله وَاللَهِ تَعَالَى يَفُول (ِوَمَا كُنا 
معذبين حَتَّى نبعث رَمئُولا)» فَهَوْلَاءٍ يكثرون جدا في الْأَمكئّة والأزمنة الَّتِي تظهر 
فِيهَا فَثْرَّة الرسَالّة بقلة القائمين بحجّة الله» فَهَوُلِاءٍ قد يكون مَعَهم من الإيمَان مَا 
يرحمون به» وقد لا يُعَدَبُونَ بكثير مما يعذب به غيرهم ممن گائت عَلَيْهِ حجّة 
الرسّالة, فيَنْبَغي أن يعرف أن امئتخقاق العباد للعذاب بالشرك فَمَا دونه مَشَرُوط 
ببلاغ الرسالّة في أصل الذين وفروعه" جامع الرسائل 293/2. وأما إثباته 
الإيمان المنجي لمحل النزاع وهو إيمان مجملء فهذا قاله في مواطن أخرىء وأما 
التوحيد المنجي» فلم أقف عليه إلا في هذا الموطن. 


فإن سأل سائل: فكيف اجتمع عند ابن تيمية هذا مع تسميته إياه بالمشرك» وهو 
الذي قرر أن المسلم هو الموحدء وأن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان؟ 

فالجواب: أن مراده بالتوحيد المنجي لمحل النزاع التوحيد المجملء أي اعتقاد أن 
الله هو المستحق وحده للعبادة دون سواه» وأما عما وقع فيه محل النزاع من شرك 
فهذا الشرك الأكبر سبب لنقض للإيمان» إلا أن السبب كحكم وضعي يتوقف تأثيره 
(خلافا لمتكلمة الأصوليين من الأشعرية حيث نفوا تأثير الأحكام الوضعية: السبب 
والشرط والمانع» طردا لنفيهم تأثير الأسباب الكونية في باب القدرء وجعلوا تأثير 
الأحكام الوضعية مجازي لا حقيقي» ولذا سموها أمارات» وجعلوا المانع رافعا 
للحكم لا مانعا له على الحقيقة)» فإذا تخلف الشرط ووجد المانع انتفى تأثير 
السبب» وبقي الإيمان المجمل والتوحيد المجمل» ومن ثم بقي له اسم المسلم. 


وأما عن تسميته لأعيان من محل النزاع مرة بالمسلم ومرة بالمشرك» فمراده 
بالمشرك حقيقته اللغوية الدالة على ذمه عقلاء وهذا قبل التمكن من العلم بالحجة 
الرسالية - الدالة على أن فعل ما أو قولا ما حكمه في دين الله أنه عبادة لغير الله 
وشرك أكبر وكفر مخرج من الملة ‏ بعد بلوغهاء وبفوات التمكن من العلم بما سبق 
ينتفى معه التكليف بتركه شرعاء إذ لا تكليف في التوحيد إلا بوحي؛ وعليه فاسم 
المشرك بهذا المعنى لا يتعارض مع اسم المسلم» إذ لا يستلزم التكفير العيني. 
خلت ابد ار ف ب الشوعية وها بطق لى النسنيق بع لان من 
العلم بما سبق ذكره الذي يقع به التكليف ‏ فهذا مستلزم للتكفير العينيء ولا 
يجتمع مغ انم العجلم: 


فهذا هو مقتضى أصول ابن تيمية وما يفيده مجموع كلامه. 


ومن ظن أن هذا مستلزم للتسوية بين الموحد والمشركء فها هو ابن تيمية يقرر ما 
يفيد إبطال هذا الزعم حيث قال في رده على الأخنائي: "ثم من قامت عليه الحجة 
استحق العقوبةء وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيهاء وكانت 
منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة» فإن هذا حكم أهل الضلال» وهو 
البعد عن الصراط المستقيم» وما يستحقه أهله من الكرامةء ثم من قامت عليه 
الحجة استحق العقوبةء وإلا كان بُعده ونقصه وانخفاض درجته وما يلحق في 
الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته هو جزاؤه» 
والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة وهو عليم حكيم لطيف لما يشاء" اه و بين 
وفي موطن آخر علة انخفاض المنزلة قائلاً: "وَتَتِيجَةُ فغل الْمَنْهِيَ الْخِقَاض الْمَنْزِلَةِ 
وَسَلْبْ كَثِيرٍ مِن اليّعَمِ الَّتِي كَانَ فيها وَإِنْ كان لا يُعَاقَبُ بالضّرّر": إلى أن قال: 


"تارك الواجب وَفَاعِلُ الْمَبيح وَإِنْ لَمْ يُعَذَبْ بالآلام كَالنَارِ فَيُسْلَبُ من اليْعَمِ 
وَأَممْبَابِهِ مَا يَكُونُ جَرَاءَهُ وَهَدَا جَرَاءْ مَنْ لَمْ يشكر النَّغمَة بل كَقَرَهَا أَنْ يُْلَبَهَا 
فالششكز قَيْدْ النَعم وَهُوَ مُوجِبْ لِلْمَزِيدِء وَالْكفْرُ بَعْدَ قيام الْحُجّة مُوجِبٌ للْعدَاب 
وَبْلَ ذلك لقصل التغمة لا يذ" اننهى من مجموع الفتاوى. 


وبهذا يتبين خطأ من اعتمد مسألة إثبات اسم المشرك قبل مجيء الرسالة من 
أصحاب المذاهب الثلاثة الأولى» وخاصة أصحاب المذهب الثالث» فقولهم أن من 
لم تبلغه الحجة من القبورية مشرك لا مسلم ولا كافرء فرع على هذا الخطأء 
وقولهم هذا محدث» وخروج على قولي أهل العلم اللذين ذكرهما ابن حزم وابن 
تيمية إن كان كل كافر مشرك أم لا؟ وشبيه بقول المعتزلة منزلة بين المنزلتين» 
وفيه إضافة لمرتبة ثالثة زائدة على ما في كتاب الله: مؤمن وكافر ومنافق. 


وأن نسبة هذه المرتبة المحدثة لابن تيمية خطأ عليه وتحريف لمذهبه» ومن جملة 
ما يدل على ذلك أنه لما أصّل لمسألة الإعذار بالجهل في المكفرات المتعلقة ببدع 
الجهمية صرح بكونها مبنية على أصلين: أن الناس إما مؤمن أو كافر أو منافق» 
وأن التكفير كالوعيد أحكامه مطلقة ولا تستلزم التعيين إلا فيمن تحققت فيه 
الشروط وانتفت عنه الموانع» وصرح بأن هذا "فصل الخطاب" في ذلك» وبسط 
أدلة هذين الأصلين في الكيلانية» وعندما تعرض لحكم محل النزاع أحال عليها في 


وقد صرح بأن من وقع في الشرك سمي مشركا كما أن من وقع في الزنا سمي 
زانيا أبابطين ومن تبعه من المعاصرين من أصحاب المذاهب الثلاثة الأولىء 
وهذه تسمى بمسألة الاشتقاق» وقولهم هذا فرع عن مذهب أصوليي الأشاعرة ‏ في 
الجملة ‏ لا مذهب أهل السنة» وقولهم هذا مبني على اختلافهم مع المعتزلة حول 
صفة الكلام لله عز وجل» كما ذكر الزركشي في البحر المحيط وذلك لكون 
المعتزلة ينفون أن يكون المعنى القائم بمحل يجب أن يشتق له اسم» بحيث يكون 
الفعل من الموصوف لا من غيرهء ليتوصلوا بذلك إلى نفي أن يكون من قام به 
الكلام هو الله عز وجل» وأنه هو المتكلم به لا غيره من مخلوقاته. 

مع التنبيه على أن جمهور الأشاعرة لم يطردوا قولهم هذا في باب الأسماء 
الحسنى» وقالوا بأنها توقيفية؛ إلا قليلا منهم كالباقلاني وابن العربي والقرطبي 
خت ات اسمخ سات الله ايا 

ويلزم بمتابعتهم تسمية كل مصدق مؤمنا اعتمادا على اللغة» وتسمية كل من صلى 
صلاة ولم يأت بأركانها مصل» وهذا خلاف قوله # للمسيء في صلاته: "صل 
فإنك لم تصل"» وتسمية كل من زنت ولو لم تقر على نفسها ولا شهد عليها أربعة 
شهود زانية» وهذا تصحيح لفعل القاذف رغم وجوب حد القذف عليه» واشتقاق 
اسم الماكر والمخادع لله تعالى بناء على قوله سبحانه إويمكرون ويمكر الله) 
وإيخادعون الله وهو خادعهم). 


وأما أهل السنة فيفرقون بين الأسماء اللغوية والأسماء الشرعية (ومن ذلك أسماء 
الله الحسنى المعلومة بالوحي)» ولما كان لاسم المؤمن والمصلي والزاني معنى 


لغوي وآخر شرعي» والأول أوسع وأعم من الثاني» والثاني أضيق وأخص من 
الأول» كانت الأحكام الشرعية المتعلقة بنوع هذه الأسماء منوطة بحقائقها الشرعية 
لا بحقائقها اللغوية» ولذا كان للتسمية بالمؤمن» والمصلي» ومن وقعت في الزنا 
بالزانية والفاسقة وإيقاع الحد عليها: شروط وموانع. 


وكذلك الأمر مع من وقع في الشركء إذ إخراج أحد من أهل القبلة عن الإسلام هو 
حكم شرعي لا حكم لغوي ولا عقلي» وإلا لزم طرد ذلك في سائر المكفرات» ويقع 
بذلك وصد باب الإعذار بالجهل جملة وتفصيلاء وهو مذهب الخوارج. 

وبهذا يتبين خطأ من فرع قوله على هذه المسألة من أصحاب المذاهب الثلاثة 
الأولى. 


وخلاصة القول في هذه المذاهب: أن هذا الخلاف غير معتبر ولا حظ له من 
النظرء وأن ما استقام من هذه المذاهب مع قول أهل السنة في الأصلين هو الحقء 
وهو ما ينطبق مع المذهب الرابع» وما كان مبنيا على غيرها فهو فاسد لفساد 
أصوله» وهو ما ينطبق على غيره من المذاهب. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام رحمه الله: "عجبت لمن لم ترك الأصول وطلب الفصول"» وصاغها 
المتأخرون بقولهم: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن كان هذا حاله صار 
عرضة للوقوع فيما حذر منه ابن تيمية في الصارم المسلول بقوله: "وأخذ مذاهب 
الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم 
يج إلى مذاهب قبيحة" اه وهو ما وقع فيه الكثير من المعاصرين عند حكايتهم 
لمذاهب العلماء. 


وأنبه هنا على أن الكثير من متأخري أهل السنة فضلا عن المعاصرين» تدخل 
عليهم بعض أقوال أهل البدع من حيث لا يشعرون» وذلك عبر كتب أصول الفقه 
التي غلب على أصحابها الاعتزال أو الأشعرية أو الماتردية» والأمثلة على ذلك 
كثيرة جداء فعمد كتب أصول الفقه كما ذكر ابن خلدون - أي التي تدور في فلكها 
أغلب كتب الأصول - أربعة اثنان لمعتزليين: القاضي عبد الجبار وأبي الحسين 
البصري» واثنان لأشعريين: الجويني والغزالي» ومن أعظم من اعتنى بالتنبيه 
على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو متعلق بما يسمى ببناء الأصول على 
الأصول» أي بناء أصول الفقه على أصول الدين؛ أي عقائدهم الكلامية. 


مع التنبيه على وجود شبه أخرى غير هذا الذي ذكرت» معظمها يرجع إلى ما 
حقيقته تحريف مذهب ابن تيميةء ككلامه في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية 
وفي الكفر المعذب عليهء وقد فصلت في ذلك في كشف الالتباس» واكتفيت ههنا 
بذكر أصول المسألة المتعلقة بالأصلين» التي اعتمد عليها أناس من المتقدمين 
والمتأخرين» لكثرة غفلة الكثير من المعاصرين عن جذورها الكلامية. 


وفي المقابل: فمن أقوال العاذرين بالجهل في الشرك التي لا حظ لها من النظر: 
قول ابن حزم في الفصل: "وأن من قال أن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه أو 
... أو أن بعد مد # نبياً غير عيسى بن مريم فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره 
لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحدء ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم 
يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم عليه الحجة" اه وطرده لهذا وفق 
أصوله الظاهرية» وهذا وإن كان من جهة التأصيل لا من جهة التطبيق» فلا يسلم 


به» وهذا الذي استبعد ؤجوده» جد من يثبت وجوده من المعاصرين فضلا عن 
إمكانية وقوعه»ء وهذا قول شاد. 

ومثله من يجعل العذر بالجهل عكازة ليدفع بها تكفير المعين مطلقا عن المنتسبين 
للإسلام. 

وقريب منه من ينفي الذم عن محل النزاع مطلقاء من غير تفريق بين الذم الشرعي 
للأعيان الموقوف على التمكن من العلم بالحجة الرسالية» وبين الذم العقلي الذي 
هو تقبيح عقلي» وهذا النفي المطلق للذم لا يتخرج على قول أهل السنة في مسألة 
التحسين والتقبيح العقلي» وإنما يتخرج على قول الأشاعرة نفاة التحسين والتقبيح 
العقلي» إذ لا حسن عندهم ولا قبيح إلا بالأمر والنهي الشرعي. 

والأسوأ من هذا كله تقريرات ابن جرجيس حول العذر بالجهل فهذه ظلمات 
بعضها فوق بعض» حيث جعل مانع الجهل مانعا من إطلاق حكم الكفر الأكبر 
على الشركيات واعتبارها من الشرك الأصغرء واشتراط العناد لتكفير المعين» 
وهذا الذي تدور حوله ردود أبابطين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن عليه. 


وأختم بذكر دليلين للمسألة لا غير: 


أحدهما لغفلة الكثير عن مدلوله. 


والثاني لكثرة ما أعملت فيه من معاول التأويل من المخالف غفلة عن الباعث 
الكلامي لذلك. 


الدليل الأول: قوله #: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ". 


وقد كان ابن تيمية كثير الاحتجاج به في مختلف المكفرات سواء في الشركيات أو 
تعطيل الصفات أو جحود الشرائع المتواترة (لا كما ادعى عليه أبو العلا الراشد 
من كونه يريد بالخطأ عدم قصد الفعل فحسبء ولا كما ادعى أحد المتعالمين من 
أن مراده دقيق العلم فحسب» فكل هذا تحريف لكلامه)» حتى قال: "وَإِذَا ثَبَتَ 
اكاب اقفر اة أن اله فة عقر لهذ الأكة الخطأ و اتان فا عا غنوه 
ر N E a N gg‏ 
عَلَى خَطَيِه وَإِنْ عَذَّب الْمُخْطِئَ مِنْ عَيْرٍ هَذِه الْأمَة" الفتاوى 490/12 (وهذا فيه 
إبطال لدعوى مدحت الفراج من كونه مخصوصء ثم خصه بقول أحد المتكلمين 
غافلا عن أصوله الكلامية!!)» ويغفل الكثير عن وجه استدلاله به» وهذا بيانه: 
أن الخطأ ضد العمدء ولا يكون المرء عامدا لفعله إلا إذا كان عالما بحقيقته قاصداً 
له بإرادته» وكما أن تخلف قصد الفعل لإرادة غيره كما وقع مع من قال: "اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح" كما في صحيح مسلمء ينفي العمدء 
فكذلك من تخلف عنه العلم بحقيقة الفعل لجهله» ينفي عنه العمد ويعتبر هو الآخر 
مخطئ؛ وليس بين صورتي الخطأ فارق معتبر حتى يعذر في الصورة الأولى 
دون الثانية إذ كلاهما غير متعمد لفعله. 


وقوله #: "عن أمتي". مفهومه أن غير أمته خارجون عن هذاء فخرج به الكفار 
الأصليون» وهو ما صرح به ابن حزم وابن تيمية والشنقيطي» ويلحق بهم من كان 
مثلهم ممن لا يسلم بأن العبادة حق خالص لله (كالإسماعيلية والنصيرية والدروز)؛ 
وان ندا 4# رسول الله وخاتم أنبيائه (كأتباع مدعي النبوة كالقاديانية حديثا). 


وقوله #: "الخطأ", يخرج به ما لا يتصور أنه كذلك» وهو ما يستلزم لزوما 
صريحا أن ينتفي معه: أصل التصديق أو المحبة أو التعظيم أو القبول أو الانقياد 
(كمن يقول بالتخييل من الفلاسفة وتأويلات الباطنية والقائلين بوحدة الوجود 
والقائلين بالحلول والاتحاد والاستهزاء بالله ورسوله وسبهما ومن يحمل 
الأيديولوجية العالمناية ومن لا يقر بأن أحكام الشريعة في باب السياسة ملزمة 
ومن يترك جميع الفرائض العملية بعد العلم بها لا يأت بواحدة منها). 

وكما قال علي رضي الله عنه: "ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل 
فأدركه". وبهذا افترق جهل الجاهل - بسبب عدم التمكن من العلم - عن زندقة 
الزنديق. 

وبهذا يتبين وجه كون عموم الحديث عند ابن تيمية "عُمُومًا مَحْفُوظًا" لا 
مخصوصاء كما هو لازم قول المتكلمين. 


الدليل الثاني: حديث الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه: 
وهو في الصحيحين» وقد ذكر ابن تيمية وابن الوزير أنه متواتر» وصرح ابن 


بالجهل» وكذا في كتاباته في مختلف المكفرات بما في ذلك الشرك. 


هذا وقد تعرض هذا الحديث لك هائل من التأويل من قبل شراح الحديث» وقد 


احتج بتأويلاتهم تلك عدد من المعاصري: فا للحديث عن ظاهر ه» غفلة مذ 
حدج بداويلاتهم من صرين صر بت عن ضاهر منهم 


عن الأصول الكلامية لهذه التأويلات» التي سماها ابن حزم وابن تيمية تحريفاء 
وبيتا وجه ذلك باختصارء وهذا بيان وجه اعتبارهما لها تحريفا: 

اعلم أن من تأول الحديث من شراح الحديث عامتهم بين ماتريدي وأشعري› 
والذي دفعهم إلى هذاء هو معارضة هذا الحديث وهدمه لما يقررونه تحت مسمى 
أصل الدين» أي التقرير الكلامي المأخوذ عن المعتزلة الذي سبق تقريره تحت 
الأصل الثاني المعنون له ب"هل يعذر بالجهل في أصول الدين؟". وذلك أنه وفق 
تقريرهم ذاك» لا يصح إعذار هذا الشاك في قدرة الله» وذلك أن صفة القدرة من 
الصفات التي يجب عندهم إثباتها عقلا بالنظر الكلامي باتفاق المتكلمين جهمية 
ومعتزلة وأشعرية وماتردية» ولا يعذر في ذلك بالجهل والخطأء ولما كان إثبات 
البعث يبحث في كتب علم الكلام تحت قسم السمعيات لا العقليات» ويعتبرون دليله 
سمعي محض لا مدخل للعقل فيه خلافا لظاهر الآيات ولقول أهل السنة - جد 
منهم من صرف الحديث عن ظاهره بأن جعل شكه متعلقا ببعثه فقط لا بالقدرة 
الإلهية على ذلك!! 


ويؤكد الأصول الاعتزالية لتحريف الحديث أن أول من اعترض على ظاهره 
عمرو بن عبيد قبحه الله» قال الدولابي في الكنى والأسماء [رقم:1554]: "حَدَنَنَا 
بُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى قال حَدَنَنَا أَبُو عَسَانَ عَوْفْ بْنُ الْحَسّنِ قال حَدَتَنَا 
ارسق ن إذزيئن» قال متكا وخ بن فس قال كانت؛ عندنا جكازة تنهدها نامث 
مِنْ أَهْل الْحَدِيثِ فيه عَمْرُو فَدَكَرُوا هذا الْحَدِيت: "أنّ رَجْلَا قال لِأَهْلِهِ إِذَا مِثُ 
فَأَخْرِقُونِي ثُمَّ امْحَقُونِي"" قَقَالَ عَمْرُو:ٍ لا وَاللَه مَا قال هَذَا رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ قط ٳِنْ كَانَ قله فَأَنَا أَوَلُ مُگڏِب بهء وَإِنْ كَانَ التَكُذِيبُ به ذبا فَأنَا مُصِرٌ". 


و 
4 


وات حونو او نا کے ا انناب دو ود هذا ا 
التأويلات له» بحملهم "قدر" على معنى "ضيق"» قرن حكاية تأويلهم بما لم يذكره 
غيره» وهو قولهم: "وبالخوف والتوبة نجى من عذاب الله عز وجل". واشتراط 
التوبة للنجاة من كبائر الذنوب هو اعتقاد المعتزلة ويذكرونه تحت أصل إثبات 
الوعيدء وهو أحد أصولهم الخمسة. 


وفي مقابل هؤلاء فممن صرح بما مفاده حمل الحديث على ظاهره: 
معاوية بن حيدة رضي الله عنه ‏ وكفى به والزهري وأهل الحديث بالبصرة وابن 
قتيبة وابن عبد البر والخطابي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز وابن 


الوزير وعبد الله بن د بن عبد الوهاب. 


وأول من حشد تأويلات المتكلمين من المعاصرين منتصرا لهاء وأدخلها على 
الوسط السني وتأثر بها من تأثر صاحب "الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد". 
ثم جاء أبو العلا الراشد متابعا لخطاه ‏ وهما من مدرسة فكرية واحدة مع الشاذلي 
ومدحت الفراج » وزاد الطين بلة بأن تكلف لحمل أقوال الكثير من أهل العلم ممن 
لا يأول الحديث على تأويل الحديث. 


وكل ما ذكرته ههنا حول تأويل الحديث باختصار إلا اليسير منه قد فصلت في 


بيانه في عدة مواطن من كشف الالتباس» بما في ذلك تحريفات أبي العلا الراشد 
لكلام عدد من أهل العلم حول الحديث» والحمد لله على توفيقه. 


ه وأما قولك في آخر سؤالك: 
سؤالي ما حكم من لم يكفر المتصوفة الذين ذكرتهم في أول الكلام تعيينا مع العلم 
أنه يكفر عملهم ويقول هو من الشرك الأكبر ؟؟ 
فلدي صديقي يقول بكفرهم أيضا لانهم لا يكفرون المشرك تعيينا وهذا يعني انهم 
ما حققوا التوحيد وليسوا على ملة إبراهيم 


فجوابه: 


المتصوفة في العالم الإسلامي على ثلاثة أنواع: 

منهم من ينكر شرك القبوريين ولا يتلبس به وأعلم بوجود هذا النوع في الصومال 
والهند ولا أدري عن غيرهماء وهؤلاء تكثر فيهم البدع المتعلقة بالمقابر. 

ومنهم من هو واقع في الشرك الأكبرء وهؤلاء حالهم متأرجح بين أن يكون من 
محل النزاع أو ممن تمكن من العلم بالحجة الرسالية التي يكفر مخالفهاء فيكفرون 
على التعيين» وهذا الصنف يختلف حالهم من بلد لآخرء بحسب شيوع الدعوة إلى 
التوحيد ونبذ الشرك والتنديد على يد أهل العلم. 

ومنهم زنادقة يقولون بالحلول والاتحاد ووجدة الوجود» ومن يعتقد هذا فلا يعذر 
بجهل ولا تأويل» ويغلب على هذا الصنف الإسرار بهذاء وسلوك سبيل المنافقين. 


فضلا عن كون المرجع في تكفير الأعيان إلى أهل العلم» وعلماء الدعوة النجدية 
رغم توسعهم في تكفير المعين من القبوريين باجتهادء إلا أنهم كانوا كثيري 


التحذير من الخوض في مسائل تكفير الأعيان لغير أهل العلم» وممن صرح بهذا 
أبابطين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وسليمان بن سحمان. 

ولذا أنصحك بخصوص هذا الموضوع أن ترجع إلى بلديك الشيخ الصادق بن عبد 
الله الهاشمي حفظه الله ونفع بعلمه - وهو مقيم في الخرطوم . وله قناة على 
التليغرام بعنوان: الحكمة والأثرء وهو قد لزم الشيخ سليمان العلوان ثبته الله وفرج 


عنه أربع ERS‏ 


وأما من جهة التأصيل فأقول وبالله التوفيق: 
سلمت تنزلا أن من تسأل عنهم من الصوفية جميعهم كفار على التعيين» فهل يكفر 
من لا يكفرهم؟ 


جوابه: مسألة تكفير الأعيان من المنتسبين للإسلام» ليست مسألة عقدية خالصة» 
وإنما هي عقدية فقهية. 

فهي عقدية لتعلقها بمسائل الإيمان والكفرء ولذا نجد بعض أهل الحديث والسنة 
يذكرون أشهر صورها في زمانهم في أصول الاعتقاد. 

وهي فقهية لتعلقها بالأبواب الفقهية التالية: القضاء والحدود والإقرار والبينات. 
وتكفير معين هو بالفقه ألصق منه بالعقيدة» ولا أريد بهذا حصر تكفير المعين 
بالقضاة» فهذا من محدثات المعاصرين» وفتاوى أهل العلم في مختلف العصور 
من مختلف المذاهب بتكفير أعيان كثيرة تبطله» ولعل لهذا نجد ابن تيمية يعد هذا 
من المسائل العملية لا العلمية حيث قال: "فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفته 
الثبوتية اللازمة: أن يكون مطابقا للخبر » أما كونه عند المستمع معلوماء أو 
مظنوناء أو مجهولاًء أو قطعيئاء أو ظنياء أو يجب قبوله» أو يحرم» أويكفر 


جاحده» أو لا يكفر؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فإذا 
رأيت إمامتا قد غلظ على قائل مقالته» أو كفّره فيهاء فلا يعتبر هذا حكما عاممًا في 
كل مَن قالهاء إل إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ 
فإنَ مَن جحد شيتا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام؛ أو ناشئتا ببلد 
جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. وكذلك العكس: إذا رأيت المقالة المخطئة 
قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له» فلا يغتفر لمن بلغته الحجة 


ما اغتفر للأول" مجموع الفتاوى 60/6. 


كما أن تكفير من لم يكفر الكافر من المنتسبين للإسلام ليس هو من محدثات 
التجديق كنا ضور النعض »فق ور دهاع أ الي من اف الله ق 
ومن أمثلة ذلك: 

تكفير من لم يكفر: الجهمية» ومن قال بخلق القرآن» وساب النبي مد هه وصنف 
من الرافضة» وابن عربي وطائفته» والإسماعيلية» وغيرهم. 


ومرادهم من هذه الإطلاقات أن ما وقع فيه هؤلاء من الكفر ينبغي أن يكون حكمه 
من الوضوح بمكان» لوضوحه في الكتاب والسنة كوضوح كفر اليهود والنصارى 
من جهة فعالهم» وذلك حتى لا يقع مع انتفاء ذلك عدم الفرقان بين الإيمان والكفر» 
كما نبه أبو الحسين الملطي في كتابه "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع". 
قياسا على تكفير من لم يكفر اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الأصليين. 


إلا أن هذا الظاهر ليس على إطلاقهء ولا تجد عالما واحدا من هؤلاء يريد التكفير 
بعمومه دون قيد أو ضابط» ويدل على ذلك ذكر بعضهم بعض التقييدات؛ 


ومن الأمثلة الدالة على ذلك من أقوال أهل السنة والحديث: 

ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابْنُ أبي حاتم 
الزازي قال: ملت أبي وَأَبَا زرَعة عَنْ مَذَاهِب أهل الئنّة في أصول الذّين» وَمَا 
َدْرَكَا عَلَيْهِ الْعْلَمَاءَ في جَمِيع الأمصارء وَمَا يَغتقدان مِنْ ذَلِكء فقالا: "أَذْرَْنَا 
الْعْلَمَاءَ في جَميع الأمصار حِجَارًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنَا فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهمْ.... 

وَمَنْ رَعَمَ أنَّ القْرَآنَ مَخْلُوقٌ فهو كَافِرْ بالله الْعَظِيم كُفْرَا ينن عَنِ الْمِلَّةِ وَمَنْ شك 
في كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمْ فَهْوَ كَافِرٌ وَمَنْ شك في گلام الله عَرَ وَجَلَ فَوَقَف شاكًا فيه 
يَقُولُ: لا أذري مَخْلُوقٌ اؤ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فهو جَهُمئ. وَمَنْ وَقَف في الْقُرْآنِ جَاهِلَا 
عْلْمَ وَبْدّعَ وَلَمْ يُكَفْرْ". 

وقال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن الجهمية: "نظرت في كلام اليهود 
والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا 
يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم" اه. 

ونقل أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة عن أبي الشيخ الأصبهاني 
قوله: "من شك في كفر من قال: القرآن مخلوق بعد علمه» وبعد أن سمع من 
العلمام ال كن لكف فهو ماد 

ونقل أيضا عن أَحْمَّد بْن منيع البغوي قوله: "من زعم أنه مَخْلُوق فَهُوَ جهمي» 
ومن وقف فيه فَإن كَانَ مِمَّن لا يعقل مثل البقالين وَاليْسَاءِ وَالصبيان سكت عنه 


وَعْلمء وَإن كَانَ ممن يفهم فأجره في وَادي الْجَهْمِية". 


وحتى علماء الدعوة النجدية ينفون المعنى الباطل الذي يريده صاحبك» وهذه 
أقوالهم: 

قال سليمان بن سحمان: "ثمَّ َو قدر أن أحدا من الْعلمَاء توقف عن القؤل بكفر أحد 
من هَؤْلَاءٍ الْجُهَال المقلدين للجهمية؛ أو الْجُهّال المقلدين لعباد الْقُبُورء أمكن أن 
نعتذر عن بأَنّهُ مخطئ مَعْذُورء وَلَا نقُول بِكْفْرِهِ .... فَإِنَهُ لم يكفر أحد من الْعلمَاء 
أحدًا إذا توقف في كفر أحد لسَبّب من الْأَمْبَاب التي يغذر بها الْعَالم إذا أخطأء وَلم 
يقم عِنْده دتليل على كفر من قَامَ به هَذا الْوَصف الَّذِي يكفر به من قَامَ به» بل إذا بين 
لَه ثمَّ بعد ذلك عاند وكابر وأصر" كشف الأوهام والالتباس ص70, فحكى اتفاق 
العلماء على ذلكء فتنبه. 


ولما نسب خصوم الشيخ مد بن عبد الواهب له هذا القول تبرأ منه ونفاه عن نفسه: 
ففي رسالته التي سئل فيها من الشريف عن مذهبه في التكفيرء فكان مما قاله: 
"فأخبرت بالصدق» وبينت له الكذب الذي يبهت به الأعداء"» وكان مما ذكره من 
بهتان الأعداءء قولهم: "وأنّا نكفر من لم يكفر" وهذه الفتوى منقولة عن تاريخ ابن 
غنام 455-453/1 [ت: سليمان الخراشي]» وهي أيضا في الدرر السنية 102/1- 
4ء وفي منهاج أهل الحق والاتباع ص74 لسليمان بن سحمان. 

وقال في موطن آخر استنكاراً: "فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا 
ولم يكفر ولم يقاتل (سبحانك هذا بهتان عظيم)" الدرر السنية 104/1» ونقله كل 
من ابن غنام في تاريخه 455-453/1 وعبد اللطيف في مصباح الظلام ص84 
وابن سحمان في منهاج أهل الحق والاتباع ص74. 


وقال في حديثه عن خصومه بعد دعوة ذكر أنها دامت أكثر من عشرين سنة: 
"وأحلوا دماءنا وأموالناء حتى جرى على الناس ما تعرف» مع أن كثيراً منهم لم 
يكفر ولم يقاتل" الدرر 116-115/10» أي من أتباعه»ء فتأمل. 

وقال في الرسائل الشخصية ص241-240: "من مد بن عبد الوهاب إلى عبد الله 
بن عيسى وابنه عبد الوهاب وعبد الله بن عبد الرحمن حفظهم الله تعالى؛ سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدء فقد ذكر لي أحمد أنه مشكل عليكم الفتيا بكفر 
هؤلاء الطواغيت» مثل أولاد شمسان وأولاد إدريسء والذين يعبدونهم مثل طالب 
وأمثاله.... ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل 
حتى يتبين لكم خطؤه» بل الواجب السكوت والتوقف. فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم 
تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهنء فإني لا أدعي 
العصمة" اه فلو كان الجهل بتكفير أعيان بعض طواغيت القبورية لا يتحقق معه 
أصل الكفر بالطاغوت لما أوجب عليهم التوقف حتى يتبين لهم الحق» فتنبه. 

وكذلك قوله فيمن جادل عن الطواغيت أو لم يكفرهم: "فأقل أحوال هذا المجادل 
أنه فاسق" » كما في الفتوى الخامسة من المجلد العاشر من الدرر السنية 53/10. 
وقوله في الرسالة السادسة والثلاثين من رسائله الشخصية ص244 - وتقع أيضا 
في الدرر السنية 95-93/10 - لمن التبس عليهم تكفير من قامت عليهم الحجة من 
القبوريين على التعيين في رسالة افتتحها ب: "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 
وختمها بقوله: "والله أسأل أن يوفقكم لدينه ويرزقكم الثبات عليه. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته"» مع قوله له في أولها: "فإن هذا الذي أنتم فيه كفر"» وقوله 
قبلها: "وقد أوضحته لكم مراراً"؛ أي أنه مع ذلك لم يكفره على التعيين. 


ومجموع كلامه هذا يكشف أن الناقض الثالث الذي ذكره في نواقض الإسلام 
العشرة من أن "من لم يكفر المشركين كفر" وما كان في معناه من العبارات ليس 
على إطلاقهاء ومن لم يراع هذا من المتعالمين وقع فيما حذر منه ابن تيمية بقوله: 
"وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما 
تقتضيه أصولهم يجرّ إلى مذاهب قبيحة" الصارم المسلول 512/2» كما هو حال 
صاحبك. 


وذلك أن علة التكفير العيني لمن لم يكفر الكفار الأصليين ترجع إلى أحد أمرين: 
فاالكقوه الرهو د ونيةا بعلنيا ا ا الوذ بعلي ا 
ورسوله» وبهذا عللها ابن قدامة في روضة الناظرء وذكر العلتين - في سياق 
الحديث عما وقع فيه الجهمية من مكفرات - الإمامان أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
ولذا قال السعدي: "وكل من حكم الشرع بتكفيره فإنه يجب تكفيره» ومن لم يُكفر 
من كفّره الله ورسوله؛ فهو كافر مُكذْب لله ورسوله؛ وذلك إذا ثبت عنده كفره بدليل 
شرعي" الفتاوى السعدية ص1 11ء ولا يذكر الفقهاء دليلا على تكفير من لم يكفر 
الكفار غير التعليل الذي ذكرته لك. 

الأصليين كُفْره كحال من تليت عليه الآيات» أو من كان مقيما في بلد هذا الحكم 


فيه شائع لا يخفى إلا على معرضء ومتى لم نقطع به توقفنا عن تكفير عينه. 


وإذا كان هذا تقرير الفقهاء في تكفير من لم يكفر الكفار الأصليين» فمن باب أولى 
أن يجري ذلك على من لم يكفر القبوريين المنتسبين للإسلام» خاصة وأن اليهود 


والنصارى ذكروا في كتاب الله تسمية ووصفا لفعالهم» بخلاف غلاة الصوفية فلم 
تذكر إلا فعالهم. 


ولما كان علم الناس بهذا يتفاوت نجد ابن تيمية يقول: "ومعلوم أن الشرك بالله 
وعبادة ما سواه أعظم الذنوب» والدعاء إليه والأمر به من أعظم الخطاياء ومعاداة 
من ينهى عنه ويأمر بالتوحيد وطاعة الرسول أعظم من معاداة من هو دونه. ولولا 
بعد عهد الناس بأول الإسلام وحال المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور 
الجهل واشتباه الأمر على كثير من الناس لكان هؤلاء المشركون والآمرون 
aE‏ وك اذلو للخاضة A‏ مناه هنا يلون ينال 
EDE EO‏ 


وإذا ثبت أن الواقعين في الشرك من محل النزاع قد يعذرون بجهلهم» فلأن يعذر 
بالجهل - بضوابطه ‏ من لا يكفرهم على التعيين من باب أولى. 


وعبد الله الفراج وأمثالهم» ممن انتهى بهم المطاف بسبب الغلو في هذه المسائل 
إلى اعتبار الأصل في ساكني بلاد العالم الإسلامي الكفرء مع التنبيه أنه ليس فيهم 
عالما. 


اا و ع حرق ر له تقل شي الالو تعر لان 
هؤلاءء قال عنهم: "وقدرأيت سنة أربع وستين رجلين من أشباهكم المارقين 


بالأحساء» قد اعتزلا الجمعة والجماعةء وكفّرا من في تلك البلاد من المسلمين؛ 
وحجتهم من جنس حجتكم» يقولون: أهل الإحساء يجالسون ابن فيروزء ويخالطونه 
هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت» ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ 
د ولم يقبلهاء وعاداها. قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر 
بالطاغوت» ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين 
ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام» حتى تركوا رد السلام..."؛ إلى أن 
قا رف أظون "الفا سيان امك ران ا واه رعا ان الق لور دا 
ثم لحقا بالساحل» وعادا إلى تلك المقالة؛ وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين» بمكاتبة 
الملوك المصريين» بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين» ونعوذ 
بالله من الضلال بعد الهدى» والحور بعد الكور. وقد بلغنا عنكم نحو من هذاء 
وخضتم في مسائل من هذا الباب» كالكلام في الموالاة والمعاداةء والمصالحة 
والمكاتبات» وبذل الأموال والهداياء ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله 
والضلالات» والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة» لا يتكلم 
فيها إلاالعلماء من ذوي الألباب. ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل 
الخطاب..."» إلى أن قال: "وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات 
أهل الإسلام» فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة" مجموعة الرسائل 6-4/3 والدرر السنية 
771 4169. 


وأول من قال بعموم تكفير أعيان من يكفر القبوريين» ولو لم تقم عليهم الحجة 
ممن شهد له بالعلم أحمد الحازمي» وقد بينت حاله وشبهاته بإجمال في مقال 
تق 5 وذ 1 55 في ذلك في مواطن ا # من كتاب 3 ٠.‏ الالتباس. 


وأصل ضلالهم التعلق ببعض إطلاقات علماء الدعوة النجدية دون الرجوع إلى 
سائر أقوالهم التي تقيدها وتفسرها فخرجوا بهذا المذهب القبيح» ثم جاء الحازمي 
واصطنع لهذا المذهب البدعي أوجها من الاستدلال الأصولية» وهاأنذا أكشف 
حققوا التوحيد وليسوا على ملة إبراهيم". ومرادهم بملة إبراهيم ههنا - حسب 
تفسيرهم - تكفير المشركين لقوله تعالى ١قَدْ‏ كَانَتْ لَكُمْ أَمْوَةٌ حَسَنَه فى إِبْرَهِيمَ 
وآلذينَ مَعَهُ إِذ قاو مه إِنَا ُرَءَوْأْ مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبدُونَ من ذون آله كرا بكُخ) . 
مفسرين قوله تعالى !كَفَرْنَا بكُمْ) بالتكفير» وقالوا مثله أيضا في قوله تعالى فمن 
يَكْفْرْ بالطعوت وَيُوْمِن بِأللّهِ فَقَدٍ أمْتَمْسَكَ بالغزوَة آلؤتقى) » حيث فسروا الآية أيضا 
بتكفير الطاغوت» وأن من لم يكفره لم يستمسك بالعروة الوثقى التي هي شهادة 
التوحيد» وبناء عليه قال صديقك أنه لم يحقق التوحيدء وعمدتهم في ذلك إطلاقات 
عدد من علماء الدعوة النجدية: 

وهذا من سوء فهمهم لهاء فلو كان الأمر كما يدعون لكان التكفير ركن ركين من 
ملة إبراهيم ومن الكفر بالطاغوت» ولما صح إهماله بحال من الأحوال» وهذا 
خلاف صنيعهم: 

فإنك تجد الشيخ مد بن عبد الوهاب حيث فسر الكفر بالطاغوت بأمور منها التكفير 
[الدرر 161/1 و119/2 و53/10]» وتجده مرة أهمل ذكر التكفير [الدرر 
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72؛ ويشهد لكون هذا الأمر مقصوداء ذكره أنواعا من الطواغيت لا يصح 
تكفيرها بالإجماع كآكل الرشوة [الدرر 137/1]» ومرة يصرح بأن التكفير 
مقتضى ل إله إلا الله [الدرر 207/2]. 

وهو الظاهر أيضا من صنيع أبابطين حيث أهمل ذكر التكفير عند بيانه لمعنى 
الكفر بالطاغوت [الدرر 313-312/2]. 

وهو الظاهر أيضا من صنيع عبد الرحمن بن حسن حيث نجده مرة يفسرها 
بالتكفير [الدرر 523/11]» ومرة يهمل ذكر التكفير [الدرر 243/2]» ومرة 
يصرح بأن التكفير مقتضى لا إله إلا الله [الدرر 206/2]. 

وهو الظاهر أيضا من صنيع سليمان بن سحمان حيث أهمل ذكر التكفير عند بيانه 
لمعنى اجتناب الطاغوت والكفر به [الدرر 503-502/10]. 


ولا يصح أن يُقال في بعضها يُحمل متشابه على محكم أو أن بعضها مجمل 
والباقي يفسرهاء إذ تعريف الشيء كما ذكر أهل العلم يكون بذكر أركانهء وإهماله 
أحيانا دليل على أنه ليس ركنا فيهاء فتأمل هذا جيدا. 


فإن قال قائل فما بالهم ذكروا التكفير أحياناء فجوابه سيأتي. 


ثم جاء الحازمي وأصل لهذا القول فقال: أن الإجمال الذي في قوله تعالى ١فْمَن‏ 
يعفر بأللّعُوتٍ) مفصل في قوله تعالى [إِن ُرَو مِنكُم وَمِمً تَبْدُونَ من ذون آله 
كَفَرْنَا بِكُمْ)» وزعم أن معنى إكفرنا بكم) أكفرناكم أي كفرناك» وعلل ذلك نحويا 
بأن باء النقل في [بالطاغوت) وإبكم) تعمل عمل الهمزة في التعديةء أي الهمزة 


في "أكفرناكم"» وبما أن الهمزة تفيد التسميةء أي تسمية مفعولها بمعنى الفعل» أي 
بأن يسمى كافرء فإن الباء تفيد التسمية كذلك!! 

وعليه قال أن الكفر بالطاغوت يكون بتكفيره مطابقة» وبتكفير أتباعه على التعيين 
تضمناء وأن من لم يأت بذلك لم يكفر بالطاغوت» وعليه فليس هو مستمسكا 
بالعروة الوثقى شهادة التوحيد التي هي أصل الدين» ومن لم يحققه فهو كافر على 
التعيين!! 


فإن سأل سائل: كيف انتقل الحازمي من هذه المقدمات إلى التكفير العيني لمن لم 
يكفر القبوريين على التعيين ولو تبرأ من شركهم؟ 

الجواب: لما كانت دلالتي المطابقة والتضمن من "المنطوق الصريح" عند 
الأصوليين» إذ كلاهما دلالة لفظيةء اعتبر دلالة الآيتين ظاهرة واضحة جلية على 
ما ذكرء وكذلك لاعتباره ‏ كما صرح عمومات نصوص الوحي الدالة على كفر 
المشركين قطعية في دلالاتها على أفرادهاء ولتعلق ذلك بأصل الدين - بحسب 
وصفه له » كفر العاذر على التعيين ونفى اشتراط إقامة الحجة عليه. 


فهذا هو منتهى ما عندهم» وكلام الحازمي ما هو إلا ظلمات بعضها فوق بعضء» 
وهذا بيان ذلك: 

دعواه أن الباء في الآيتين تفيد التسمية» لا وجود له في كتب النحوء ولا في كتب 
معاني الحروف كالصاحبي لابن فارس ومغني اللبيب لابن هشامء ولا في كتب 
أصول الفقه» وذلك أن من مباحث الأصول معاني بعض الخروف» ومنها الباء. 
ووجه الحجة في هذا على فساد قولهء أن ما ذكره النحاة والأصوليون من معاني 


وقد جاء بشيء من التفصيل النحوي في الرد عليه أبو عبد الرحمن الباشا في مقال 
له 6 


ويؤكد عدم وجود هذا المعنى ل(كقّر ب) على أنه أكفر وكفّرء خلو المعاجم وتفاسير 
القرآن العظيم منه. 

وخلو المعاجم منه دليل على أن هذا المعنى المزعوم ليس بحقيقة لغوية» ولا وجود 
له في لسان العرب. 

وخلو كتب التفسير منه دليل على أنه ليس بحقيقة شرعية» وأنه محدث في دين الله. 
وإذا رجعنا إلى كتب التفسيرء سنجد أن أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى 
وكنة والطترك .رفرله بركتؤنا بيك خائرة حوله كار والجحرد والفيرك لا 
تخرج عنها إلا من باب الخلاف اللفظي لا المعنوي. 


أما تفسيرها بالإنكار والجحود: فهو نفس ما قالوه في تفسير الآيات التالية: (ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون)» إأن يكفروا بما أنزل الله بغيا)» [أولئك الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه)» إكفروا بالله وبرسوله)» إقالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا 
بكل كافرون)» إإن الذين كفروا بالذكر)» ونحوها من الآيات» ولذا نجد إمام 
المفسرين ابن جرير الطبري ذكر هذا المعنى في تفسير الآيتين» فقال عن الآية 
6 من سورة البقرة: "فتأويل الكلام إذا: فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون 
لله» فيكفر به"» وقال عن الآية 4 من سورة الممتحنة: "أنكرنا ما كنتم عليه من 
الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقًا". 


° مقالة: بدعة تكفير العاذرء رد استدلال الحازمي بقوله تعالى (كفرنا بكم) لأبي عبد الرحمن هادل الباشا. 


https://basha.one/node/42 


وأما تفسيرها بالتبرأ: فيدل عليه قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام [إنني 
براء مما تعبدون)» وجاء في لسان العرب: "قال شمّر: والكفر أيضاً بمعنى 
البراءة» كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دخل النار 


(إني كفرت بما أشركْتمون من قَبْلُ) ؛ أي تبرأت" اه 


وهذا من المفسرين لكتاب الله بناء على تفسير القرآن بلسان العرب» وعلى تفسير 
القرآن بالقرآن موافقة منهم لعادة القرآن من عبارة "كقّر ب" وما تصرف منهاء 
فجَرَوْا في ذلك على سنن واحدء وأما ما قاله الحازمي فإحداث في الدين وعجمة 


وخروج عن سبيلهم. 


ثم متى كانت أصول الدين موقوف إدراكها على دقائق نحوية؟!! فكيف بأصل 
تنسجم والضلالات التي بنوا عليها أصل دينهم من علم كلام أو كشف أو غيره. 


ومتى كانت معاني أصول الدين مما دل عليها القرآن» تخلو منها كتب التفسيرء 
وخاصة القائمة على تفاسير السلف» فأي أصل للدين هذا الذي لا يعرفه السلف. 
وأي أصل للدين هذا الذي لا تسانده لغة العرب الذي أنزل بها القرآن» ويزداد 
الطين بلة بتكفير المخالف في ذلك» وهذه سمة معروفة عن أهل البدع ذكرها ابن 
تيمية عنهم» وتاريخهم وكتبهم شاهد عليهاء وهي إحداث قولء ثم جعله أصلا 
للدين» ثم تكفير المخالف لهم في ذلك» وهذا واضح في الخوارج والمعتزلة 


اة 


وخلاصة القول: أنه ببطلان دعوى إفادة الباء لمعنى التسمية» بطلت دعوى دلالة 
الآية على ما ذكر دلالة مطابقة وتضمن اللغويتين» وببطلان ذلك بطلت دعوى 
وضوح هذا المعنى المزعوم وجلائه وظهوره» وببطلان هذا بطلت دعوى أن هذا 
أصل الدين» ولذا وصفت قوله بأنه ظلمات بعضها فوق بعض. 


ويشهد لهذا ويؤكده أن قوله تعالى إوَاجْتَنِبُوا الطّاعُوتَ) في سياق بيانه سبحانه 
لما بعث به جميع رسله إلى أممهم إوَلقذ بَعَثْنَا في كُلّ أَمَة رّسُولَا أن اعْبْدوا الله 
وَاجْتَنِنُوا الطَّاغُوتَ)» الذي يفسره قوله على لسان إبراهيم عليه السلام [وَاجْنْيْنِي 
ديزن أن تلد الاضنتام]»:وقوله ر لن اخ ا ارت أن بوهام لا 
أن يُفسر ب(كفروا)» أي لا يستقيم تفسير اجتناب الطاغوت بتكفيره» وهذا واضح 
بأدنى تأمل إلا عند من أعماه هواه» فبان بهذا فساد هذه الدعوى العريضة: أن 
كير الط رتا عل ال من أل دنال ا 


وأما عن دعوى الحازمي قطعية دلالة عمومات نصوص الوحي على تكفير أعيان 
المشركين من القبوريين» فهذا لا يقول به أحد من الأصوليين - الذين سلك سبيلهم 
من مدرسة الجمهور د في الأشخاص» فجميعهم یری ی دلالة العام هلع 
الأشخاص ظنيةء وإن ذكر بعضهم أن دلالته في الجملة قطعيةء إلا أنهم يُتبعون 
ذلك بكون دلالتها على الأشخاص ضظنيةء ويعللون بذلك بمجرد وجود الاحتمال 
لا ظاهراء والعام من الظاهر باتفاقهم» فتعلق الحازمي بكلام بعضهم عن دلالة 
العام من حيث الجملة وأسقطها على دلالته على الأشخاص» وهذا تحريف منه 


لكلامهم, فضلا عن اعتماده في هذا على العموم اللفظي لا العموم المطلق في 
الأحوال» وقد سبق بيان ما في ذلك. 


وفقو 1ن النكا رمي كن بذ تفن RN NRE Ea‏ 
التكفير الذي لم يقل به إلا الخوارج ومعتزلة بغداد» كما هو معروف عنهم في كتب 
اقرف .وكما:ذكره أبو الصيسن الم :فى كه اله عن مر اف رة 
بالله من الضلال» وقد أوضحت ذلك في كشف الالتباس. 


نهم الله ا ان ا فقن يعار كن اللاي من ال اة القراكية ك فان 
علماء الدعوة النجدية» لكونها قد تنتهي بصاحبها إلى الخارجية من حيث لا يشعر. 


واعلم أن فتاويهم لا يحسن فهمها وتمحيصها إلا من أعطى الفقه المذهبي - 
الموروث من لدن الصحابة جيلا بعد جيل» كما وضحه يحيى بن سعيد القطان 
وعلي ابن المديني وأبو حامد الإسفرائيني من بعدهما » وأصول الفقه ‏ الذي كان 
يسميه الشافعي وابن عبد البر بأصول العلم ‏ حقهما. 


فإن سأل سائل: فمن أين جاء علماء الدعوة النجدية بتفسيرهم أحيانا الكفر 
بالطاغوت بتكفيره؟ 


فجوابه: من دلالة التلازم» وهي عند الأصوليين من "المنطوق غير الصريح". 
فأفاد هذا خفاء دلالتها وأنها ليست ظاهرة الدلالة» وما كان هذا حاله دخله الإعذار 
بالجهل أو التأويل» ولما كان الحازمي يدرك ذلك جيدا تكأف لإثبات أن الكفر 


بالطاغوت يدل على تكفيره وتكفير أتباعه مطابقة وتضمناء وجاء بما لم يسبقه إليه 
أحد من أهل العلم. وما تضمنه هذا الجواب المجمل قد تم تفصيله في مقال بعنوان: 
"العلاقة بين الكفر بالطاغوت وتكفيره" '. 


مع التنبيه على أن الحديث ههنا ليس عن كفر الطاغوت في نفسه؛ وإنما عن دلالة 
: "الكفر نه" على "3> " 


دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل". 


كتبه ولر فرج 3 اوري 


7 العلاقة بين الكفر بالطاغوت وبين تكفيره(ع6ه0.ع/ازطاء]3) 04م. 





